
كيــــف يــــدمّر قــــانون “المعقوليــــة” مزاعــــم
ديمقراطية “إسرائيل”؟

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

فتــح تصــويت الكنيســت الإسرائيلــي “البرلمــان” علــى تشريــع قضــائي يطلــق عليــه “انعــدام المعقوليــة”،
الباب أمام تفنيد ادّعاء الاحتلال الديمقراطية التي لطالما تغنىّ بها منذ تأسيس كيانه في المنطقة عام

.

ــأن الائتلاف ــا لتقــديرات الكثيريــن، ب ــالقراءة الثانيــة والثالثــة (النهائيــة) مخالفً جــاء اعتمــاد القــانون ب
الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو قد يتراجع في اللحظات الأخيرة ويقبل ببعض التسويات التي من

شأنها أن توقف تمريره، لا سيما مع موقف الولايات المتحدة الذي عارض القانون.

على مدى الأشهر الستة الماضية، خ مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى شوا تل أبيب
ومــدن رئيســية أخــرى في نهايــة كــل أســبوع، للاحتجــاج علــى هــذا المــشروع وغــيره مــن مشــاريع خطــة
ـــ”الانقلاب “الإصلاح القضــائي” كمــا يصــفه الائتلاف الحكــومي، في الــوقت الــذي يصــفه المعــارضون ب

القضائي”.

يقـف خلـف صـياغة قـانون بنـد “المعقوليـة” عضـو الكنيسـت عـن الائتلاف الحـاكم، سـيمشا روثمـان،
 وهو مقترح مررته لجنة الدستور والقانون والعدالة بالكنيست مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، بعد

جلسات تم خلالها إعداد النص النهائي لهذا التعديل الجدلي.
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بمــوجب هــذا القــانون، ســنشهد خلال الفــترة القليلــة المقبلــة عــودة بعــض الشخصــيات الإسرائيليــة
السياسية التي خرجت من المشهد، بسبب فضائح فساد أو قضايا تمسّ بالشرف، إلى الحكم، بعدما

ساهم تمرير هذا التشريع في حمايتهم أو الاعتراض عليهم من قبل القضاء الإسرائيلي.

ما هو بند “المعقولية”؟
وقبل الشروع في الحديث عن الأسباب والجوانب التي ستتأثر بها دولة الاحتلال خلال الفترة المقبلة،
لا سيما أن القرار سيضرب “فزاعة الديمقراطية” التي لطالما تغنىّ بها القادة الإسرائيليون على مدار

كثر من  عامًا على تأسيس كيانهم في أرض فلسطين. أ

“اختبــار المعقوليــة” قــانون يتيــح للمحكمــة الإسرائيليــة مراقبــة ومراجعــة القــرارات الحكوميــة، وإبطــال
مفعـول بعضهـا في حـال لم تتوافـق مـع الصالـح العـام، إذ ينـص القـانون على منـح السـلطة القضائيـة
يــة لرفــض القــرارات الحكوميــة، سواء فيمــا يتعلــق بالتعيينــات في الســلك الصلاحيــة القانونيــة والإدار
العــام مــن الــوزارات وغيرهــا، أو قــرارات عامــة أخــرى تتعــارض مــع الصالــح العــام ولا تعطــي المصــلحة

العامة الوزن المناسب.

وجــاء أصــل التشريــع مــن القضــاء البريطــاني، إذ يعطــي القــانون صلاحيــة واســعة للمحــاكم مــن أجــل
التدخل في التعيينات الحكومية وغيرها من القرارات، التي يُعتقد أنها تمسّ بالحقوق الفردية المحمية،
أما على صعيد القضاء الإسرائيلي فاستخدم القانون البريطاني من حقبة الانتداب، وتطور على مدار
السنوات ليصبح من أقوى طرق إبطال صلاحية قرارات حكومية تتعارض مع الصالح العام، وخاصة

تعيين شخصيات متهمة بأفعال جنائية في السلك العام.

ــة” في رفــض تعيين وزراء ومســؤولين أمنيين، بينهــم ــار المعقولي وفي الســابق، اسُــتخدم قــانون “اختب
ا لوزارة البناء والإسكان مسؤول الشاباك الأسبق يوسي غينوسار، الذي رُفض قرار تعيينه مديرًا عام
عـام ، بعـد اتهـامه بقضيـة إعـدام منفـذي عمليـة الحافلـة ، إذ ادّعـى مقـدمو الالتمـاس أن

تعيينه “سيزع ثقة الجمهور بالسلطة الحاكمة”.

يرًا في حكومة رئيس الوزراء ييه درعي وز وفي العام نفسه، أصدرت المحكمة العليا قرارًا ببطلان تعيين أر
الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين بعد أن قُدمت بحقه لائحة اتهام، علاوة على ذلك فإن عدة دول

تطبّق “عقيدة المعقولية” في نظامها القضائي، بما في ذلك بريطانيا وكندا وأستراليا.



ما هي التعديلات الجديدة؟
بعد التصويت على القرار الأخير، فإن ما جرى يمسّ بتعديل قانون أساس “القضاء”، خاصة البند
المتعلــق بـــ”أساس المعقوليــة”، إذ يتضمــن التعــديل “بغــض النظــر عمّــا هــو منصــوص عليــه بقــانون
“أساس: القضاء”، لن تكون هناك أي صلاحية لأي شخص لديه سلطة قضائية وفقًا للقانون، بما
في ذلـك المحكمـة العليـا، ومناقشـة حجّـة المعقوليـة لإلغـاء القـرارات الصـادرة عـن رئيـس الـوزراء، وعـن

الحكومة، وعن الوزراء”.

ووفق التعديل على قانون “المعقولية” الذي يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، لن يتمكن القضاة
مـن إصـدار أي أمـر أو قـرار في المسائـل المتعلقـة بقـرارات الحكومـة والائتلاف، ويشمـل ذلـك التعيينـات

الحكومية أو الطرد والفصل من المناصب.

وقبيـل تعـديل بنـد “المعقوليـة” الـذي يعتـبر منظومـة للضوابـط والرقابـة والتوازنـات، كـان البنـد يمنـح
المحاكم بـ”إسرائيل”، بما في ذلك المحكمة العليا، صلاحيات إلغاء قرارات الحكومة وأذرعها التنفيذية،

في حال تبينّ لها أن القرارات “غير معقولة”.

ويهدف التعديل رقم  على قانون القضاة -المعروف بـ”فقرة التغلب”، والذي صودق عليه بالقراءة
الأولى- إلى تقـويض نفـوذ المحكمـة العليـا وسـحب صلاحياتهـا، عـبر السـماح للكنيسـت بالالتفـاف علـى

. من أعضاء الكنيست من أصل  قراراتها وعدم تنفيذها في حال توفرت أغلبية

كمــا تنــص “فقــرة التغلــب” علــى تعــديل البنــد  مــن القــانون الأســاسي الــذي يحمــل اســم “كرامــة
الإنسان وحريته”، والبند  من قانون “حرية العمل”، ومنع المحكمة العليا من إلغاء أي تعديلات
علــى قــانون “الحكومــة” الــذي يحظــر عــزل رئيــس الــوزراء مــن منصــبه، أو الإعلان عــن تعــذّر القيــام

بمهامه.

ليس هذا فحسب، بل يهدف تعديل “فقرة التغلب” إلى التأثير على مجريات محاكمة نتنياهو بتهم
ييــه فســاد، وعــدم إقــالته مــن منصــبه خلال محــاكمته، وكذلــك إعــادة تعيين رئيــس حــزب شــاس، أر

يرًا للداخلية وإلغاء قرار سابق للمحكمة بإقالته. درعي، وز

كمــا ســيقوي تعــديل بنــد “فقــرة التغلــب” ســلطة الكنيســت، حيــث ســيتمكن بمــوجبه مــن رفــض
تفسيرات المحكمة العليا للقانون الأساسي، والتغلب على حكم المحكمة العليا الذي سيبطل القانون.

أما تعديل البند  من قانون القضاء، فيهدف إلى منح الحكومة صلاحيات واسعة في تشكيل تركيبة
لجنــة تعيين القضــاء، مــا يعــني أن الحكومــة ســتكون صاحبــة القــول الفصــل في تعيين القضــاة بجهــاز

المحاكم الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا.



كيــــــــف يــــــــدمّر القــــــــانون “ديمقراطيــــــــة
إسرائيل”؟

يؤكــد هــذا التشريــع علــى أن المزاعــم الإسرائيليــة بشــأن الديمقراطيــة مــا هــي إلا شعــارات يتبــاهى بهــا
يــر القــانون جــاء مــن أجــل حمايــة الجيــل الحــالي مــن الساســة في الاحتلال، إذ إن الإصرار علــى تمر
الائتلاف الحكومي الحالي من الانهيار، في ضوء التهديدات التي قامت بها الأحزاب اليمينية المشاركة

في الحكومة.

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقبل التصويت على القرار بالقراءتين الثانية والثالثة، لوّح كل من وز
ييه درعي الذي أقاله نتنياهو سابقاً من الحكومة، بسبب رفض تعيينه من القضاء الإسرائيلي أو أر

على خلفية تهم تمسّ بالشرف والأمانة؛ بإمكانية إسقاط الائتلاف الحكومي.

ــر هــذا القــانون بدرجــة أساســية تحكــم الأحــزاب اليمينيــة بالمشهــد الســياسي ي وبالتــالي، يعكــس تمر
ــا لاســتطلاع رأي نــشره المعهــد الإسرائيلــي، لا ســيما أن غالبيــة الإسرائيليين يرفضــون التعــديلات وفقً
%التوصل إلى حل وسط، و % الإسرائيلي للديمقراطية في فبراير/ شباط الماضي، حيث يؤيد
يؤيدون إبقاء القدرة على إلغاء القوانين بيد المحكمة العليا، و% يدعمون بقاء الطريقة الحالية في

تعيين القضاة.

مـا سـبق يعكـس أن هـذه الأحـزاب لا تبحـث إلا عـن مصالحهـا السياسـية ومكاسـبها الخاصـة فقـط،
ــة ديمقراطيــة، إلا أن ــه دول ــروّج لهــا علــى أن ــا كــان الاحتلال ي ــدًا عــن الصــورة النمطيــة الــتي لطالم بعي
السنوات الأخيرة أثبتت عكس هذا الأمر تمامًا، رغم الذهاب لصندوق الاقتراع  مرات خلال فترة

قياسية.

وبــات مصــطلح “الحــرب الأهليــة” الأكــثر رواجًــا في الفــترة الأخــيرة مــن قبــل الساســة الإسرائيليين، في
تحذيرهم للتداعيات المترتبة عن التعديلات القضائية، وهو ما يعني أن أنصار اليمين والمعارضة من

الوارد أن يتعاركوا بالسلاح في الشوا في ضوء حالة الاستقطاب.

ومن أحد أوجُه تمزيق هذا القانون للمزاعم الإسرائيلية بالديمقراطية، حالة الانسحابات التي تقوم
بها الشركات التكنولوجية العالمية، وتلويح أخرى بالانسحاب ووقف الاستثمارات وحالة التراجع الكبير

في العملة مقابل العملات الأجنبية الأخرى نتيجة لهذه التغييرات.

وتعكس هذه الحالة عدم ثقة النظام العالمي والشركات الكبرى في النظام السياسي الإسرائيلي، وأن
ما يحصل هو بداية للخراب الثالث كما تروج الجماعات الإسرائيلية المعارضة، التي تتهم نتنياهو بأنه

يقوّض كيان الاحتلال نحو المصير المحتوم المتمثل في الانهيار.
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